
فـــروغ بلا ملكيـــة وملكيـــة بلا حـــق: عقـــدة
الإيجار السوري تصل إلى ذروتها

, يوليو  | كتبه وسيم إبراهيم

،مئـات التجـار في دمشـق إلى الشـا يـة، خـ في مشهـد غـير معتـاد علـى الساحـة الاقتصاديـة السور
محتجين أمــام وزارة العــدل، رافعين لافتــات تطــالب بـــ”حماية الحقــوق المكتســبة” و”عــدم المســاس
بعقــود الفــروغ”، وذلــك عقــب إعلان الــوزارة عــن تشكيــل لجنــة لإعــادة النظــر في الإيجــارات القديمــة

الخاضعة للتمديد الحكمي، والمعروفة شعبياً باسم “الفروغ”.

ية، الذين يرون في الفروغ هذه الخطوة أثارت موجة قلق واسعة في أوساط أصحاب المحال التجار
حقــاً قانونيًــا وماليًــا مكتســبًا، دفعــوا مقــابله مبــالغ ضخمــة وصــلت في بعــض الحــالات إلى % مــن

قيمة العقار، ما يجعلهم “شبه مالكين” لهذه المحال. 

في المقابـل، يـرى المـالكون أن اسـتمرار هـذا النظـام يقيّـد حقـوقهم في التصرف بأملاكهـم، ويمنعهـم مـن
الاستفادة من القيمة السوقية الحقيقية لعقاراتهم، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي

شهدتها البلاد.

وفي ظل هذا التوتر، يجد صانع القرار نفسه أمام معادلة شائكة: كيف يمكن تحقيق العدالة العقارية
دون الإضرار بالاســتقرار التجــاري؟ وهــل يمكــن تعــديل قــانون الفــروغ دون أن يــؤدي ذلــك إلى إفــراغ

الأسواق من التجار أو إشعال نزاعات قانونية واسعة؟
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ير العدل السوري، القاضي مظهر العويس، التقى وفداً من تجار دمشق لبحث قضية فروغ وكان وز
يـــة. مؤكـــداً أن اللجنـــة المشكلـــة لدراســـة التمديـــد الحكمـــي لعقـــود الإيجـــار لم تصـــدر أي المحـــال التجار

توصيات بعد.

وأشار إلى أن عمل اللجنة يتركز حالياً على تقييم شامل للجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية،
مشــدداً علــى أهميــة الحــوار الشفــاف مــع جميــع الأطــراف المعنيــة، بهــدف الوصــول إلى حلــول عادلــة

ومتوازنة تحفظ حقوق المالكين والمستأجرين.

بداية ظهور مصطلح التمديد الحكمي
يا منذ عام  لأحكام المرسوم التشريعي رقم () لذات خضعت العلاقات الإيجارية في سور

العام، وجعل هذا المرسوم العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.

ية التي تهدف لتعديل أحكام المرسوم وخلال السنوات اللاحقة صدرت العديد من القوانين الإيجار
ــواع الســابق وتلافي مســاوئه، فصــدر قــانون الإيجــار رقــم () لعــام ، الــذي اســتثنى بعــض أن

العقارات والجهات العامة أو الخاصة، من أحكام التمديد الحكمي وتحديد البدل.

يــة التعاقــد في تــأجير العقــارات المعــدة للســكن، أو الاصــطياف، أو ونــص في المــادة الأولى منــه علــى حر
السياحة، أو الاستجمام، أو  المأجورة من أحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”، أو الدوائر الرسمية، أو
يــة، أو المنظمــات الشعبيــة، أو النقابــات علــى مختلــف مســتوياتها، أو الجمعيــات، أو الوحــدات الإدار

البلديات، أو مؤسسات القطاع العام و المشترك، أو المؤسسات التعليمية و المدارس.

ية وحسب التعديل فإن العقارات السابقة لا تخضع للتمديد الحكمي، وإنما لطرفي العلاقة الإيجار
والاتفــاق علــى مــدة العقــد وبــدل الإيجــار وفقــاً لرغبتهمــا، وإن اســتثناء هــذا القــانون للجهــات العامــة
عندما تستأجر عقاراً من أحكام التمديد الحكمي، جاء بسبب امتناع ملاك العقارات عن تأجير هذه

الجهات كونها تسيطر على المأجور فعلياً، ومن الصعب جداً إخلاؤها من العقار المؤجّر.

وأبقى هذا القانون على جميع العقارات المؤجّرة في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم () لعام
ية، أو صناعية، أو حرفية، أو مهنة ، أو التي يجري تأجيرها بعد نفاذ هذا القانون لأعمال تجار

حرة، أو علمية منظمة قانوناً خاضعة للتمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.

ثم صدر القانون رقم () لعام  الذي جعل تأجير العقارات خاضع لإرادة المتعاقدين سواء
كانت سكنية أم غير سكنية، لكن هذا التعديل لم يسر على العقارات المؤجرة قبل نفاذ القانون، والتي
تبقــى خاضعــة لأحكــام التمديــد الحكمــي بمــوجب القــانون رقــم () لعــام ، أو بمــوجب

. لعام () القانون رقم



ية معقدة وشائكة قضية عقار
كثر القضايا بعد سقوط النظام البائد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عادت إلى الواجهة واحدة من أ
يـا: الإيجـارات القديمـة والفـروغ التجـاري، حيـث بـدأت المطالبـات بإلغـاء نظـام يـة تعقيـداً في سور العقار
التمديد الحكمي لعقود الإيجار، الذي يعود إلى المرسوم التشريعي رقم  لعام ، والذي منح

المستأجرين حماية قانونية شبه دائمة، مانعاً المالك من استرداد ملكه أو تعديل بدل الإيجار.

كثر حساسية ومع تصاعد هذه المطالبات، انتقل الجدل سريعاً إلى قضية الفروغ التجاري، التي تُعد أ
نظراً لارتباطها المباشر باستقرار آلاف المحال التجارية في الأسواق السورية.

ولمعرفة حثيات الأمر وتفاصيله، أوضح محمد الحلاق، العضو السابق في غرفة تجارة دمشق، أن نظام
الفـروغ مـرّ بتحـولات كـبيرة. ففـي بـداياته، كـان يُـدفع مـن التـاجر لصـاحب العقـار كنـوع مـن “الإرضـاء”
مقابل تأجيره المحل بأجر زهيد. لكن لاحقًا، أصبح الفروغ يُدفع من مستأجر إلى آخر مقابل التنازل

عن المحل، ما جعله أصلاً مالياً ذا قيمة سوقية، تختلف باختلاف الموقع والمساحة.

وأشار الحلاق في تصريحه لـ”نون بوست”، إلى أن الحكومات السابقة كانت تتعامل مع الفروغ كأصل
خـاضع للضريبـة، حيـث كـانت تفـرض عليـه ضريبـة أربـاح رأسـمالية وضريبـة دخـل، مـا يعكـس اعترافـاً

ضمنياً بشرعية هذا النظام.

أما الإيجار القديم فقد مرّ بعدة مراحل تنظيمية، لكن في السبعينيات صدر قرار قضى باعتبار جميع
الإيجارات، سواء كانت مشروطة بخلو أو لا، ممددة حكماً، ما منح المستأجرين حماية قانونية طويلة

الأمد، وجعلهم يعتبرون أنفسهم شبه مالكين للمحال.

ومن أبرز الإشكاليات التي ظهرت لاحقاً، أن المستأجر لم يكن يحق له تأجير المحل للغير، ما دفع البعض
إلى التحايل القانوني عبر ما يُعرف بـ”عقد المحاصَاة”، حيث يُدخل شخصاً آخر كشريك مضارب لإدارة
المحل، دون أن يُظهر أنه أجّره فعلياً. وذلك لتفادي نسبة الـ% التي نص عليها قانون صدر بعد

عام ، والتي تُدفع لصاحب العقار في حال أراد الشاغل بيع الفروغ.

أمــا إذا ثبــت أن المســتأجر أجّــر المحــل دون موافقــة المالــك، أو غــيرّ في طــبيعته، فيحــق للمالــك طلــب
الإخلاء القانوني.

يـا مـع تصاعـد أصـوات أصـحاب وأضـاف الحلاق، بـرزت المطـالب بإلغـاء نظـام الفـروغ التجـاري في سور
ية، الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من استمرار شاغلي المحال التجارية في استثمارها الملكيات العقار
لعقــود طويلــة دون انتقــال الملكيــة أو تحقيــق أي عائــد عــادل. ففــي كثــير مــن الحــالات، تجــاوزت مــدة
إشغال المحال خمسين عاماً، دون أن يحصل المالكون على تعويض مناسب أو ما يُعرف بـ”الإرضاء”،

ما دفعهم للمطالبة باستعادة حقوقهم أو إعادة النظر في العقود القديمة.

في المقابــل يــواجه العديــد مــن أصــحاب الفــروغ معضلــة مختلفــة، إذ يرغــب بعضهــم في إنهــاء العلاقــة



التعاقدية أو شراء العقار بشكل نهائي، لكنهم يصطدمون برفض بعض المالكين البيع أو التفاوض، ما
يُبقي العلاقة بين الطرفين في حالة جمود قانوني واقتصادي.

ــة تراعــي حقــوق ــد الحاجــة إلى حلــول متوازن ــة، ويؤك ــد القضي ــاين في المواقــف يعكــس تعقي هــذا التب
الطــرفين وتســتند إلى أســس قانونيــة واضحــة. ولــكي نكــون موضــوعيين، فــإن جــوهر المشكلــة اليــوم
يكمن في أن الغالبية العظمى من أصحاب الملكيات الأصلية – نحو % منهم – قد توفوا، وكذلك
الحال بالنسبة لأصحاب الفروغ، ما جعل القضية تنتقل إلى الورثة من كلا الطرفين، في ظل غياب

توثيق دقيق أو معرفة واضحة بكيفية نشوء الفروغ في الأصل.

بعض المالكين حصلوا على مبالغ فروغ عند تأجير محالهم، بينما آخرون لم يتقاضوا شيئاً. وهناك من
بــاع الفــروغ بعــد عــام  ودفــع ضريبــة دخــل وأجــرى تسويــة مــع المالــك، في حين بقــي آخــرون

ية قديمة وضعيفة جدًا لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية. ملتزمين بتخمينات إيجار

هذا التفاوت خلق شعوراً بالغبن لدى كثير من المالكين الذين يرون أن حقوقهم ضاعت عبر عقود
من التمديد الحكمي والعقود غير المتوازنة. هذا الواقع المعقد والمتداخل بين الأجيال والورثة يجعل
من الصعب تحديد أين تبدأ الحقوق وأين تنتهي، ويؤكد الحاجة إلى معالجة شاملة وعادلة تأخذ
بعين الاعتبار الظروف التاريخية والاقتصادية لكل حالة، إذاً توجد مشكلة حقيقية تتطلب معالجة
واقعيــة، خاصــة أن هنــاك شبــه اتفــاق بين معظــم الأطــراف، حــتى مــن دفــع فروغــاً، بــأن الملكيــة غــير

مكتملة ويجب تسويتها. 

حلول .. والعبرة في التطبيق
مــن الحلــول المقترحــة بحســب الحلاق، رفــع مبلــغ الإرضــاء وتقســيطه علــى دفعــات لصالــح أصــحاب
الملكيات، بحيث يتم تحويل الفروغ إلى ملكية كاملة. ولتحقيق التوازن، يجب الاعتراف بأن ليس كل
مالك مظلوم، ولا كل صاحب فروغ ظالم، فبعضهم دفع مبالغ رمزية، وآخرون دفعوا مبالغ كبيرة

تُقدّر اليوم بمليارات إذا قيست بالقيمة السوقية الحالية.

وقــال الحلاق إن الحــل قــد يكــون إمــا برفــع الأجــرة بشكــل منصــف للمــالكين، أو التوصــل إلى صــيغة
توافقيـة تمنـح أصـحاب الفـروغ حـق التملـك مقابـل نسـبة عادلـة مـن قيمـة العقـار (–%)، مـع
تقســيط المبلــغ علــى ســنتين علــى الأقــل، لكــن التحــدي أن كثيريــن لا يملكــون القــدرة علــى الــدفع، مــا
يجعل الحلول النظرية صعبة التطبيق. كما لا يمكن ببساطة استنساخ تجارب دول أخرى، لأن واقع
ياً من قيمة العقارات. يا فريد من نوعه، خاصة في ظل التضخم الكبير الذي غيرّ جذر الملكيات في سور

يا لم يكن يوماً المحامي الدكتور إيهاب أحمد أبو الشامات أوضح لـ”نون بوست”، أن الفروغ في سور
مجرد مبلغ مالي، بل تحول إلى عُرف شبه قانوني يمثل استقرارًا للمستأجر، خصوصاً التجاري، مقابل
تنازل عن حرية تصرف المالك. عشرات الآلاف من السوريين ما زالوا حتى اليوم يستأجرون محالهم

ية بأجور رمزية، دفعوا مقابلها فروغاً قديماً قد يساوي مئات الملايين بأسعار اليوم. التجار



أما الإيجار القديم، فهو نظام مجمّد يعود لقوانين ما قبل الثمانينيات، تقيّد حق المالك في الإخلاء أو
رفع الإيجار، وتحمي المستأجرين لعقود طويلة لكنه اليوم يُنظر إليه كقنبلة موقوتة في وجه الاقتصاد

والاستثمار العقاري.

وقال أبو الشامات: تسري شائعات – وأحياناً مسودات قانونية غير مؤكدة – عن نية إصدار قانون
جديد يلغي حق الفروغ ويمنح المالك صلاحيات واسعة في استرداد العقار، ما أثار موجة احتجاجات
في عدة مناطق من دمشق، رفعت لافتات تقول: “نحن لا نحتل… نحن بنينا”، “لا للفروغ الظالم…

ولا للطرد القسري”.

في المقابــل، يــرى بعــض المــالكين أن الــوقت قــد حــان لتصــحيح الظلــم: “نملــك عقــاراً لا نملــك حــق
التصرف به… هل هذا عدل؟”

تجارب الدول الأخرى: ماذا فعل لبنان وتركيا؟
في لبنـان، تـم سـن قـانون يحـرر الإيجـارات القديمـة تـدريجياً علـى مـدى  سـنوات، مـع صـندوق دعـم

حكومي لتعويض المستأجرين من ذوي الدخل المحدود.

أما تركيا، فاعتمدت على السوق الحر، لكن ضمن سقوف محددة للتجديد السنوي وحق الإخلاء
المنصف، وفي الأردن، تم تعديل القانون ليضمن تجديد العقود التجارية سنوياً مع مراجعة الأسعار

ياً. دور

يا من هذه التجارب، وتضع خارطة طريق عادلة للطرفين؟ فلماذا لا تستفيد سور

ختامًــا.. قــانون الفــروغ ليــس مجــرد نــص تشريعــي، بــل هــو مــرآة للصراع الاجتمــاعي والاقتصــادي في
يا هو يا. والتعامل معه بعقلية “الرابح والخاسر” سيدفع الجميع نحو المجهول. وما تحتاجه سور سور
تشريــع عــادل، حــوار صريــح، وجــرأة في الاعــتراف بــأن الحقــوق لا تُبــنى علــى الظلــم المتبــادل، فلا حــل
 ــد عــن ي ــدريجي للعقــود القديمــة، لا يز ــر ت ي ــوازن قــانوني واجتمــاعي، يقــوم علــى: تحر جــذري إلا بت
ياً عن إخلاء المحلات، ضمن قيمة عادلة، وتثبيت عقود سنوات، وتعويض المستأجرين القدامى تجار
الإيجار الحديثة ضمن نظام زمني واضح (- سنوات)، وفتح باب التفاوض المباشر بين الطرفين،

ضمن إشراف قضائي أو بلدي، وحماية المالك من الاستغلال، وحماية المستأجر من الطرد المفاجئ.
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